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257404 ‐ لا يمنه من سحب ماله من البنك لعدم السيولة فيأخذ من صاحبه مبلغا ويودع له ف نفس

اليوم أزيد منه

السؤال

عندي مبلغ 5000 دينار ف المصرف ، ولن لا أستطيع سحبها لنقص السيولة ، وهناك صديق ل عنده محل مواد غذائية

‏كبير ، ـ دخله بالألاف ـ فعرض عل أن أكتب له صا بقيمة الخمسة الآف دينار ، و هو يعطين المبلغ نقدا ، ولن يأخذ مقابل

كل الف دينار 30‏ دينار كعمولة ، مع العلم إنه يقول : ل امهلن مدة أسبوع حت أوفر لك المبلغ ، وحينئذ أقوم انا بإيداع

المبلغ ف حسابه ، وف نفس اليوم يعطين المبلغ ، ويأخذ العمولة المتفق عليها ، فهل ف ذلك شبهة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذه المعاملة لا تجوز، وه من الربا المحرم .

وذلك أن مبادلة النقود بالنقود : إذا كانت بنفس العملة، يشترط فيها شرطان: التماثل، والتقابض الفوري؛ وهما منتفيان هنا؛

لأنك ستدفع عن كل ألف ألفا وثلاثين دينارا، وبهذا ينتف التماثل. وكونك تودع المال ف حسابه، ثم يعطيك ف نفس اليوم

وليس ف مجلس العقد، يعن انتفاء التقابض الفوري.

هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال تِ رضامالص نةَ بادبع نهذين الشرطين : ما روى مسلم (1587) ع وقد دل عل

فيوا كفَبِيع نَافصا ذِهه ذَا اخْتَلَفَتدٍ ...... فَادًا بِيي ،اءوبِس اءوس ،ثْلبِم ًْثم ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه) :لَّمسو هلَيع

شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ).

بوا الذَّهتَبِيع ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال نْهع هال ضةَ ررب وروى البخاري (2175) ومسلم (1590) عن أب

.(تُمىش فيبِ كةَ بِالذَّهضالْفو ةضبِالْف بوا الذَّهبِيعو ، اءوبِس اءوس ا ةضةَ بِالْفضالْفو ، اءوبِس اءوس بِ ابِالذَّه

) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضر ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نوروى البخاري (2177) ومسلم (1584) ع

و ، ثْلبِم ًْثم رِقِ ابِالْو رِقوا الْوتَبِيع ضٍ وعب َلا عهضعفُّوا [أي : لا تزيدوا] بتُش و ، ثْلبِم ًْثم بِ ابِالذَّه بوا الذَّهتَبِيع

تُشفُّوا بعضها علَ بعضٍ ، و تَبِيعوا منْها غَائبا بِنَاجِزٍ).

https://islamqa.info/ar/answers/257404/%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87
https://islamqa.info/ar/answers/257404/%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87
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والعملات لها ما للذهب والفضة من الأحام، لأنها ثمن الأشياء.

وانظر جواب السؤال رقم (129043) وفيه قرار مجمع الفقه الإسلام بهذا الخصوص.

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله : " المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة ، لن بشرط التقابض

يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد: فلا بأس ، كأن يشتري

دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويقبضه ف المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو

غيرها، يداً بيد فلا بأس .

أما إذا كانت إل أجل فلا يجوز . وهذا إذا لم يحصل التقابض ف المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من

المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض ف المجلس يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة .

به عليه وسلم : ( الذَّهال صل المجلس ، لقول النب أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل ، والتقابض ف

بِالذَّهبِ ، والْفضةُ بِالْفضة . . . ثم ذكر الحديث ).

والعمل حمها حم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض ف المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات

بدولارات ، أو دنانير بدنانير: فلا بد من التقابض ف المجلس والتماثل ، واله ول التوفيق " انته من "مجموع فتاوى ابن باز"

.(174 -19/171)

فالصورة الصحيحة: أن تستلم الدنانير ف البنك ف مجلس الإيداع، فيحصل التقابض، وألا يأخذ منك أزيد مما أودعت له، فإذا

اختل ذلك، كان ربا.

ولا يخف أن الربا من أعظم الذنوب، وصاحبه متوعد بالحرب من اله.

ثانيا:

إذا اقترضت من صاحبك مالا فاشترط عليك زيادة مهما قلّت، كان ذلك من الربا المجمع عل تحريمه.

ه عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فال تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صل ه فرحمه ال قال القرطب

.السلف ربا ولو كان قبضة من علف ‐ كما قال ابن مسعود ‐ أو حبة واحدة" انته

وعليه : فهذه المعاملة محرمة ، سواء تمت عل وجه الصرف، أو القرض.

واله أعلم.
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